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المقدمة

الحمــد لله الــذي بيــده مصالــح العبــاد ومنافعهــم، ويعلــم مســتقرهم 
ــاد وأنفعهــم، صــى الله  ومســتودعهم، والصــاة والســام عــى أصلــح العب

عليــه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التســليم، وبعد:

فتعتــر المصلحــة شرطًــا أساســيًا لقبــول دعــوى الإلغــاء، ومتــى فُقــدت 
المصلحــة فــإن الدعــوى لا تقبــل، ولعــل الدافــع مــن هــذا الــرط هــو عــدم 
تــرك أمــر التقــاضي دون شرط أو قيــد، وذلــك لضــان جديــة المدعــي في 
رفــع الدعــوى، وحتــى لا يثقــل كاهــل القضــاء بالدعــاوى والمطالبــات دون 

مبرر مقبول.

مـن واجبـات  فـإن  الإلغـاء  لـه دعـوى  إذا عرضـت  الإداري  والقـاضي 
نظـره التـي ينظـر فيهـا قبـل الدخـول في تفاصيل الدعـوى أن يتأكد مـن توافر 
المصلحـة، وانطبـاق شروطهـا في هـذه الدعـوى، وإلا فـإن الواجـب عليـه أن 

يحكـم برفـض الدعوى متى مـا اختل شرط أو فقدت هذه المصلحة.

ــون  ــا أن تك ــي إم ــة فه ــارات مختلف ــددة باعتب ــور متع ــا ص ــة له والمصلح
مصلحــة أدبيــة أو ماديــة، وكذلــك إمــا أن تكــون فرديــة أو جماعيــة، كــا أنهــا 
ربــا تكــون محققــة أو محتملــة، والواجــب في هــذه الصــور جميعهــا أن يتوفــر 
ــخصية  ــة ش ــون المصلح ــي ك ــوى، وه ــا الدع ــل فيه ــى تقب ــا شروطٌ حت فيه

ومباشرة، ومشروعة كما هو مســتقر في الفقه والقضاء الإداريين.
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ــوى  ــع دع ــد رف ــة عن ــر المصلح ــوب تواف ــى وج ــاء ع ــق الفقه ــد اتف وق
الإلغــاء، ولكــن اختلفــوا في مــدى وجــوب اســتمرار هــذه المصلحــة: فهــل 
يجــب أن تســتمر حتــى يتــم الفصــل في الدعــوى، أم أنــه يكفــي وجــود هــذه 
ــاضي  ــدء الق ــد ب ــا بع ــر زواله ــالي لا ي ــوى، وبالت ــع الدع ــد رف ــة عن المصلح
الإداري بنظــر الخصومــة القضائيــة، ثــم الحكــم فيهــا؟ وهــذا مــا ســيتم 
إيضاحــه - بــإذن الله- في هــذه الدراســة مــع بيــان الواقــع العمــي والتطبيقــي 

في محاكم ديوان المظالم في المملكة العربية الســعودية.

أهمية البحث:

تتمثــل أهميــة البحــث في أن المصلحــة شرط لقبــول دعــوى الإلغــاء، وأن 
هــذه المصلحــة لهــا أحــكام وشروط لا بــد مــن توفرهــا حتــى يتــم قبــول 
الفقــه والقضــاء  فيــه في  الدعــوى مختلــف  الدعــوى، وأن اســتمرارها في 
ــق  ــو المطبّ ــا ه ــألة، وم ــذه المس ــوال في ه ــنّ الأق ــث يب ــذا البح ــن، فه الإداري

والمعمــول به في محاكم ديوان المظالم في المملكة العربية الســعودية.

أسباب اختيار البحث:

تتمثل أســباب اختيار البحث فيما يلي:

- تقديــم دراســة علمية تطبيقيــة لموضوع المصلحة في دعوى الإلغاء.

ــة  ــوان المظــالم قــي المملكــة العربي ــع التطبيقــي في محاكــم دي ــان الواق - بي
الســعودية، وبعض الدول العربية في مدى وجوب اســتمرار المصلحة.
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البحث: مشكلة 

تتمثل مشــكلة البحث في الإجابة عمَّاَّ يلي:

- مــا مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء؟

- مـا المقصـود بدعوى الإلغاء، وما هـي الشروط الواجب توافرها فيها؟

- مـا هـي آراء الفقهـاء في مـدى وجوب اسـتمرار المصلحة حتـى الفصل 
في دعوى الإلغاء؟

- مـــا هـــو توجـــه ديـــوان المظـــالم في مســـألة اســـتمرار المصلحـــة حتـــى 
نهاية الدعوى؟

السابقة: الدراسات 

ــات  ــا، وفهــارس مكتب ــات عمومً مــن خــال البحــث في فهــارس المكتب
ــدث  ــات تتح ــدة دراس ــدت ع ــا، وج ــعودية خصوصً ــة الس ــة العربي المملك
عــن المصلحــة بشــكل عــام وشرطهــا في قبــول الدعــوى، أو قبولهــا في دعــوى 

الإلغاء، وبيان أبرز هذه الدراســات كما يلي:

ــن  ــه ب ــد الإل ــث: عب ــوى، للباح ــة في الدع ــوان: المصلح ــث بعن 1- بح
قســم  مــن  الماجســتير  درجــة  لنيــل  تكميــي  بحــث  الســنيدي،  إبراهيــم 

السياســة الشرعية في المعهد العالي للقضاء.

2- بحـث بعنـوان: شرط المصلحـة في دعـوى الإلغـاء، للباحـث: حامـد 
بن مطلع السـحيمي، رسـالة مقدمة لنيل درجة الماجسـتير من جامعة مؤتة.
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3- بحــث بعنــوان: شرط المصلحــة في دعــوى الإلغــاء، للباحــث: مثنــى 
ــون  ــل درجــة الماجســتير في القان ــة لني أحمــد جاســم الشــافعي، رســالة مقدم

من جامعة بغداد.

4- بحـــث بعنـــوان: شرط المصلحـــة في دعـــوى الإلغـــاء، للباحـــث: 
بـــادي أحمـــد عبـــد القـــادر جـــراح، رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير 

من الجامعة الأردنية.

ــة،  ــوى القضائي ــة في الدع ــة والمصلح ــط الصف ــوان: ضاب ــث بعن 5- بح
للباحــث: بنــدر بــن عبــد الرحمــن العتيبــي، بحــث تكميــي لنيــل درجــة 

الماجســتير من المعهد العالي للقضاء.

ــن  ــد ب ــث: محم ــاء، للباح ــوى الإلغ ــة في دع ــوان: المصلح ــث بعن 6- بح
المعهــد  مــن  الماجســتير  درجــة  لنيــل  تكميــي  بحــث  العمــري،  مشــبب 

للقضاء. العالي 

وهــذه الدراســات تكلمــت بشــكل عــام عــن المصلحــة وشروطهــا، 
وأحكامهــا، وشرط وجودهــا ابتــداءً مــن عدمــه، ودراســتي تتعلــق بوجــود 
المصلحــة في دعــوى الإلغــاء واســتمرارها حتــى الفصــل في دعــوى الإلغــاء 
ــه  ــال أحكام ــن خ ــالم م ــوان المظ ــرض رأي دي ــك، وع ــان الآراء في ذل وبي

ومبادئــه، ودعم ذلك بتطبيقات قضائية لجميع مباحث الدراســة.

البحث: منهج 

سأســر في هذا البحث-بإذن الله تعالى- على ما يلي:
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1- المنهــج الاســتقرائي، وذلــك بتتبــع مفــردات البحــث في مظانهــا، 
ومــا له علاقة في أنظمة المملكة العربية الســعودية.

2- تعزيــز البحــث بتطبيقــات مــن الأحــكام الصــادرة مــن ديــوان المظــالم 
في المملكة العربية الســعودية والتــي تتعلق بموضوع البحث.

3- توثيــق المعــاني مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة وتكــون الإحالــة عليهــا 
بالمادة والجزء والصفحة.

الترقيــم،  وعلامــات  والإمــاء،  العربيــة  اللغــة  بقواعــد  العنايــة   -4
الشريفــة،  وللأحاديــث  الكريمــة،  للآيــات  التنصيــص  علامــات  ومنهــا 
ــكل  ــون ل ــواس، فيك ــات أو أق ــا بعلام ــاء، وتمييزه ــوال العل ــار، ولأق وللآث

منهــا علامته الخاصة -إن وجدت-.

5- اختتــام البحــث بخاتمــة متضمنــة أهــم النتائــج والتوصيــات ثــم 
فهرس المراجع.

خطة البحث:

وخاتمـة،  مباحـث،  وسـتة  مقدمـة  إلى  تقسـيمه  البحـث  طبيعـة  اقتضـت 
وبيانها كالآتي:

المبحــث الأول: تعريــف المصلحة في اللغة والاصطلاح.

وتحته مطلبان:

المطلــب الأول: المصلحة لغة.
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المطلــب الثاني: المصلحة اصطلاحاً.

المبحــث الثاني: مفهوم دعوى الإلغاء.

المبحــث الثالث: شروط قبول دعوى الإلغاء.

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: المصلحة لغة.

المطلــب الثاني: المصلحة اصطلاحاً.

المبحــث الرابع: شروط المصلحة.

المبحــث الخامس: صور المصلحة.

المبحــث الســادس: مــدى وجــوب اســتمرار المصلحــة حتــى الفصــل في 
دعوى الإلغاء.

الخاتمة:

وتشــتمل على ما يلي: أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المراجع.
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المبحث الأول
تعريــف المصلحــة في اللغة والاصطلاح

المطلــب الأول: المصلحــة لغة:

ــيءُ  ــح ال ــول: صَلَ ــاد، تق ــدّ الفس ــاح: ض ــة)))، والص ــاح والمنفع الص
ــح  ــك، وصلُ ــح لــك، أي هــو مــن بابتِ ــا، وهــذا الــيءُ يَصْلُ ــح صُلوحً يَصْلُ
ــح،  ــدة المصال ــة: واح ــاد، والَمصْلَح ــه الفس ــح، زال عن ــوه: صلَ ءُ ونح ــيَّ ال
كاســتحصال  والتحصيــل،  بالجلــب  كان  نفــع ســواء  فيــه  كان  مــا  فــكل 
الفوائــد واللذائــذ أو بالدفــع والاتقــاء كاســتبعاد المضــار والآلام فهــو جديــر 

بأن يسمى مصلحة))).

المطلــب الثانــي: المصلحة اصطلاحًا:

جــاء تعريف المصلحة بتعريفــات كثيرة ومتقاربة، ومن أبرزها:

ط2،  القاهــرة،  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  المؤلفــن،  مــن  مجموعــة  الوســيط،  المعجــم  	(((
1392هـ، )520/1(.

ــالم  ــر، دار ع ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة، د. أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج انظ 	(((
الكتــب، ط1، 1429هـــ، )1312/2(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو 
نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط4، 
1407هـــ، )384/1(، مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر 
1420هـــ،  ط5،  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الــرازي،  الحنفــي  القــادر  عبــد  بــن 
ص178، لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن 

منظــور الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، )517/2(.
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»جلــب منفعة أو دفع مضرة«))).

»المحافظــة على مقصود الشرع«))).

والهــدف مــن إيــراد تعريــف المصلحــة هــو الوصــول لمقصودهــا كــرط 

لرفــع الدعــوى عمومًــا، وفي دعــوى الإلغــاء عــى وجــه الخصــوص، ولذلــك 

جــاء تعريفهــا عند فقهاء القانون بعــدة تعريفات أيضًا، ومنها:

ــي  ــوى الت ــا في الدع ــي إلى تحقيقه ــعى المدع ــي يس ــة الت ــدة النظامي »الفائ

يقيمهــا، وقــد تتمثــل المصلحــة في حمايــة حقــه، أو في الحصــول عــى تعويــض 

مادي أو أدبي إذا توافرت الأســباب النظامية«))).

»الفائــدة الماديــة أو المعنويــة التــي تعــود عــى رافــع الدعــوى بشــكل 

مبــاشر من وراء الحكم له في الدعوى«))).

ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  الغــزالي،  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  لأبي  المســتصفى،  	(((
1413هـ، ص174.

الكويتيــة، صــادرة عــن وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية  الفقهيــة  الموســوعة  	(((
بالكويت، دار السلاســل، الكويت، ط2، )296/25(.

القضــاء الإداري ديــوان المظــالم في المملكــة العربيــة الســعودية، د. خالــد خليــل الظاهــر،  	(((
مكتبــة القانون والاقتصاد، الرياض، ط2، 1435هـ، ص200.

الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي،  	(((
د. محمــد جمال ذنيبات، دار الإجادة، 1441هـ، ص203.
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وأمــا المقصــود بالمصلحــة كــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء فهــي أن يكــون 
رافــع الدعــوى في حالــة نظاميــة خاصــة بالنســبة إلى القــرار المطعــون فيــه مــن 

شــأنها أن تجعله مؤثرًا تأثيًرا مباشًرا في مصلحة شــخصية له))).

وقــد ورد بيــان المقصــود بالمصلحــة في أحــكام ديــوان المظــالم: »ويقصــد 
بالمصلحــة: الفائــدة العمليــة أو الواقعيــة التــي تعــود عــى المدعــي مــن الحكــم 

بطلباته«))). له 

وجــاء تعريفهــا في حكــم آخــر: »والمصلحــة هــي الفائــدة العمليــة التــي 
يــراد تحقيقها من الالتجاء إلى القضاء«))).

القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، د. خالد الظاهر، ص200. 	(((
رقـم القضيـة 2/56/ ق لعـام 1405هــ، ورقـم الحكـم الابتدائـي 46/ د/ إ/4 لعـام  	(((
1406هـ، ورقم حكم هيئة التدقيق 152/ ت/ 3 وتاريخ الجلسـة 1407/11/5هـ، 

والحكم منشـور في مدونة الأحـكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
رقــم القضيــة الابتدائيــة 1/4323/ ق لعــام 1433هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف  	(((
2729/ ق لعــام 1436هـــ، وتاريــخ الجلســة 1436/7/24هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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الثاني المبحث 
مفهــوم دعوى الإلغاء

دعــوى  لتعريــف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  المنظّــم  يتعــرض  لم 
الإلغــاء، أو المقصــود بهــا، وإنــا جــاء ذكــر تفاصيــل وأحــكام لهــذه الدعــوى 
في الأنظمــة الســعودية، وقــد اجتهــد كل مــن الفقــه والقضــاء الإداريــن 

بإيــراد تعريف لهذه الدعــوى، وبيان ماهيتها ومن ذلك:

»تلــك الدعــوى التــي يرفعهــا أحــد الأفــراد إلى القضــاء الإداري بطلــب 
إعــدام قرار إداري مخالف للقانون«))).

كــا عرّفــت بأنهــا: »دعــوى قضائيــة توجــه ضــد القــرارات الإداريــة غــر 
المشروعــة بهــدف إلغائهــا، أو هــي دعــوى عينيــة موضوعهــا القــرار الإداري 

المشــوب بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع«))).

وجــاء في أحــد أحــكام ديــوان المظــالم: »الطعــن في القــرار الإداري متــى 
مــا كان نهائيًــا قابلًًا للتنفيذ؛ وذلك اســتهدافًا لمراقبة مشروعيته«))).

ــربي،  ــر الع ــاوي، دار الفك ــد الط ــن محم ــليمان ب ــاء، س ــاء الإلغ ــاء الإداري، قض القض 	(((
ط6، 1986م، ص324.

الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي،  	(((
د. محمــد جمال ذنيبات، ص187.

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة 1307/ ق لعـام 1439هـ، ورقـم القضية في محكمة  	(((
الاسـتئناف الإداريـة 5084/ ق لعـام 1440هــ، وتاريـخ الجلسـة 1440/6/13هــ، 

والحكم منشـور في مدونة الأحـكام القضائية التابعة لديوان المظالم.



584
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لمصلحار ا اشتراط واستمريالقضاء الإداري ف اتجاهات

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

وتتميــز دعوى الإلغــاء بعدد من الخصائص ومن أهمها:

ــو  ــاء ه ــوى الإلغ ــوع دع ــى أن موض ــة: بمعن ــوى موضوعي ــا دع أ- أنه
وللمطالبــة  مشروعيتــه،  لعــدم  فيــه  المطعــون  الإداري  القــرار  مخاصمــة 
ــي تقــوم عــى حــق  ــز عــن دعــوى التعويــض الت ــه، وهــي بذلــك تتمي بإلغائ
شــخصي حيــث يطالــب المدعــي فيهــا بالحكــم لــه بالتعويــض العــادل مقابــل 

مــا أصابه من ضرر نتيجة خطأ الإدارة))).

ب- أنهــا دعــوى تتعلــق بالنظــام العــام: فالهــدف مــن رفــع دعــوى 
ــة،  ــدأ المشروعي ــة مب ــق حماي ــن طري ــة ع ــة العام ــق المصلح ــو تحقي ــاء ه الإلغ
ونتيجــة لذلــك فــا يجــوز للأفــراد التنــازل عنهــا، وإذا مــا حصــل مثــل هــذا 
التنــازل فإنــه يكــون باطــاً، ولا يمكــن الاحتجــاج بــه، ذلــك أن منــاط 

المنازعــة في دعــوى الإلغاء هو مخاصمة مشروعية قرار إداري))).

ت- أنهــا دعــوى قضائيــة: ويقصــد بهــا أن دعــوى الإلغــاء مــن الدعــاوى 
القضائيــة بمعنــى أنهــا دعــوى ترفــع إلى جهــة تملــك الولايــة القضائيــة 
أيــة  مــن  عليهــا  معقــب  لا  أحكامًــا  وتصــدر  الدقيــق،  الفنــي  بالمعنــى 

هيئة أخرى))).

ــة، الريــاض،  ــة التوب القضــاء الإداري الســعودي، د. هــاني بــن عــي الطهــراوي، مكتب 	(((
ط4، 1443هـ، ص162.

المرجع السابق ص163. 	(((
الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي،  	(((

د. محمــد جمال ذنيبات، ص187.
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ث- أنهــا دعــوى مشروعيــة: وذلــك أن القــاضي الإداري في دعــوى 
الإلغــاء تتركــز ســلطته في فحــص القــرار المطعــون فيــه بالإلغــاء، فهــو ينظــر 
ــه أن  ــر ل ــا ظه ــى م ــح، ومت ــام واللوائ ــه للنظ ــدى مطابقت ــرار وم ــذا الق في ه
هــذا القــرار متلبــس بعيــب مــن العيــوب التــي يطعــن فيهــا بالقــرار الإداري 

فإن ســلطته محدودة بإلغاء القرار.
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الثالث المبحث 
شــروط قبول دعوى الإلغاء

القــاضي الإداري حينــا تعــرض لــه دعــوى الإلغــاء فإنــه مــن أساســيات 
نظــره في هــذه الدعــوى أن ينظــر في مــدى توافــر شروط هــذه الدعــوى حتــى 
ينظــر في موضــوع المنازعــة، وفي حالــة عــدم توفــر هــذه الــروط فإنــه يحكــم 
بعــدم قبــول الدعــوى، وهــذه الــروط ســأجعلها في ثلاثــة مطالــب بحســب 

طبيعــة النظر في هذه الدعوى.

المطلب الأول: شروط تتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء:

ــا  ــدره الإدارة بإرادته ــوني تص ــل قان ــه: »عم ــرار الإداري بأن ــد بالق يقص
المنفــردة بقصــد إحــداث تعديــل في المراكــز القانونيــة القائمــة، إمــا في الحقــوق 
ــاء في  ــا ج ــرار الإداري ك ــالم الق ــوان المظ ــرف دي ــات«)))، ويع أو في الالتزام
حكــم لــه بأنــه: »إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة حســب الأنظمــة 
ــى كان الباعــث عــى ذلــك  ــوني معــن مت ــر قان ــح بقصــد إحــداث أث واللوائ
ــل  ــذي يمث ــو ال ــرار الإداري ه ــإن الق ــذا ف ــة«)))، ول ــة العام ــق المصلح تحقي

المطبوعــات  دار  فهمــي،  زيــد  أبــو  مصطفــى  الدولــة،  ومجلــس  الإداري  القضــاء  	(((
الجامعية، الإســكندرية، 1999م، ص300.

رقــم القضيــة في المحكمــة الإداريــة 1/1856/ق لعــام 1408هـــ، ورقــم الحكــم  	(((
لعــام 1415هـــ، والحكــم منشــور في مدونــة  الابتدائــي 3/1/18/20/د/ف/1 

الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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محــل دعــوى الإلغــاء، ويشــرط في هــذا القــرار عــدد مــن الــروط لا بــد مــن 
توافرهــا حتــى تقبل دعوى الإلغاء، ومن أهم هذه الشروط:

1- أن يكــون القــرار المطعون فيه صادرًا من ســلطة إدارية وطنية:

لا بــد أن يصــدر القــرار الإداري مــن ســلطة عامــة، ســواءً أكانــت ســلطة 
ــام، ولا  ــون الع ــخاص القان ــن أش ــخصًا م ــة، أو ش ــة عام ــة، أو مؤسس إداري

بد كذلك أن تكون هذه الســلطة وطنية.

ويسـتثنى مـن ذلـك الأعمال القضائيـة والتنظيمية، وأعمال السـيادة؛ لأن 
الأعمال القضائيـة والتنظيميـة لا تشـكل قـرارات إدارية بالمعنـى المقصود من 
جهـة، واسـتقرارًا لمبـدأ الفصـل بني السـلطات مـن جهـة أخرى، وأمـا أعمال 
قـرارات  تشـكل  وشـكلها  صدورهـا  جهـة  حيـث  مـن  كانـت  وإن  السـيادة 
إداريـة، إلا أن مبـدأ المشروعيـة أخرجهـا مـن إطـار الرقابـة القضائيـة بالنظـر 

إلى طبيعتهـا لتعلقها بالسياسـة العليا للدولة))).

ــرارات  ــة كالق ــة أو خاص ــات أهلي ــن جه ــادرة م ــرارات الص ــا أن الق ك
ــا فيهــا  ــون الخــاص ب ــة، أو أشــخاص القان الصــادرة مــن الجامعــات الأهلي
القــرارات الصــادرة مــن ســلطة أجنبيــة كقــرارات الســفارات الأجنبيــة، 
والهيئــات الدوليــة الموجــودة عــى أرض الوطــن لا تدخــل في عــداد القرارات 

الإداريــة التي يجــوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري))).

ــه،  ــد عبابن ــود أحم ــعودية، د. محم ــة الس ــة العربي ــه في المملك ــاء الإداري وتطبيقات القض 	(((
مركز البحوث والدراســات بمعهد الإدارة العامة، الرياض، 1441هـ، ص77.

القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص171. 	(((



588
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لمصلحار ا اشتراط واستمريالقضاء الإداري ف اتجاهات

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ــة  ــالم: »المدعي ــوان المظ ــكام دي ــد أح ــاء في أح ــرط ج ــذا ال ــا له وتطبيقً
التعــاون  مجلــس  لــدول  الصناعــي  التعــاون  لجنــة  قــرار  بإلغــاء  تطالــب 
الخليجــي، وبــا أن ديــوان المظــالم يعتــر هيئــة قضــاء إداري مســتقلة، وهــذه 
الدعــوى ليســت مقامــة ضــد جهــة إداريــة وطنيــة، وبالتــالي فــإن هــذه 
ــا بنظرهــا،  ــوان ولائيً الدعــوى تكــون خارجــة عــن اختصــاص محاكــم الدي

وهــو ما تحكم به الدائرة«))).

2- أن يكــون القــرار نهائيًا ونافذًا بمجرد صدوره:

القــرار الــذي يقبــل الطعــن فيــه هــو القــرار النهائــي، وذلــك بــأن يصــدر 
ــب  ــق أو تعقي ــة لتصدي ــداره دون الحاج ــق إص ــك ح ــة تمل ــلطة إداري ــن س م
مــن ســلطة إداريــة أعــى منهــا، وبالتــالي يعتــر قابــاً للتنفيــذ دون حاجــة إلى 
اتخــاذ إجــراء لاحــق، فــإذا كان القــرار يحتــاج إلى اعتــاد أو تصديــق مــن 
المديــر المختــص فــا يعــد قــرارًا نهائيًــا، ومــن ثــم لا يمكــن الطعــن فيــه 
بالإلغــاء، وهــذا الــرط ورد النــص عليــه صراحــة في نظــام ديــوان المظــالم: 
ــاء  ــاوى إلغ ــل في الآتي: أ-..... ب- دع ــة بالفص ــم الإداري ــص المحاك »تخت

القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشــأن..«))).

ــة في  ــم القضي ــام 1439هـــ، ورق ــة 1/230/ق لع ــة الإداري ــة في المحكم ــم القضي رق 	(((
محكمة الاســتئناف الإدارية 2537 لعام 1439هـ، وتاريخ الجلســة 1439/6/10هـ، 

والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
بتاريــخ  م/78  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  صــادر  والنظــام  عــرة،  الثالثــة  المــادة  	(((

1428/9/19هـ.
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وتطبيقًــا لهــذا الــرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »المدعــي 
يطالــب بإلغــاء قــرار نقلــه مــن المســجد، والثابــت أن قــرار النقــل صــدر مــن 
لجنــة استشــارية، والجهــة المدعــى عليهــا تقــر بــأن المدعــي غــر ملــزم بتنفيــذه، 
مــا زال في مرحلــة  الإداريــة  قــرار الجهــة  فــإن  مــا ذكــر  الأمــر  وحيــث 
التحضــر، ولم يتخــذ الصفــة النهائيــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلى 

عدم قبول هذه الدعوى«))).

3- أن يترتــب على صدور القرار أثر نظامي:

وذلـك أن ينجـم عن القـرار الإداري القابـل للطعن بالإلغاء آثـار نظامية 
أو  الماديـة  بمصالحـه  والمسـاس  الطاعـن،  بمركـز  الضرر  إلحـاق  شـأنها  مـن 
الأدبيـة)))، أمـا إذا كان القـرار لا يرتـب المسـاس بمركز الطاعـن النظامي فلا 

يمكـن أن يكون محلًًا للطعـن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري))).

ــي 65/د/إ/34  ــم الابتدائ ــم الحك ــام 1430هـــ، ورق ــة 7/279/ق لع ــم القضي رق 	(((
ــخ  ــام 1430هـــ، وتاري ــتئناف 895/إ س/ 6 لع ــم الاس ــم حك ــام 1429هـــ، ورق لع
ــة التابعــة  ــة الأحــكام القضائي الجلســة 1430/11/19هـــ، والحكــم منشــور في مدون

لديوان المظالم.
هنــاك فــرق بــن القــرارات الإداريــة والقــرارات أو التدابــر الداخليــة، فالجهــات  	(((
الإداريــة تصــدر قــرارات داخليــة تســمى في المملكــة التعميــات، يكــون الهــدف منهــا 
ــس  ــر يم ــا أث ــون له ــة، ولا يك ــل الجه ــل داخ ــة، وتظ ــة للجه ــال الداخلي ــم الأع تنظي
مصالــح الأفــراد، وبالتــالي فهــذه القــرارات لا ينظرهــا القضــاء الإداري؛ لأنهــا ليســت 
قــرارات إداريــة بالمعنــى الصحيــح. ينظــر: القانــون الإداري الســعودي، د. الســيد 

خليــل هيــكل، دار الزهراء، الرياض، ط3، 1434هـ، ص203.
انظر: القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص173. 	(((
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وتطبيقًــا لهــذا الــرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »المدعــي 
ــة( بإيقــاف وإلغــاء مــا يتعلــق  ــزام المدعــى عليهــا )وزارة الداخلي يطالــب إل
ــة  ــة؛ نتيج ــة المختص ــن اللجن ــادرة ع ــرارات الص ــال والق ــن الأع ــاره م بعق
ــزاع،  ــل الن ــوص الأرض مح ــم بخص ــن إدارة التعلي ــه وب ــم بين ــزاع القائ الن
والثابــت أن غايــة مــا يصــدر مــن المدعــى عليهــا هــو تقريــر عــن واقــع الحــال 
ــدم  ــة ع ــه نتيج ــن علي ــل للطع ــر قاب ــك غ ــل ذل ــا يجع ــات؛ مم ــل بتوصي مذيّ
تأثــره المبــاشر في المركــز الشرعــي والنظامــي للمدعــي، وعــدم اســتقامة 
دفــع المدعــي بترتــب آثــار عــى التوصيــات المذكــورة بمجــرد عرضهــا عــى 
المقــام الســامي؛ إذ مجــرد عــرض تلــك التوصيــات لا يســتلزم ضرورة صــدور 
آثــار محتملــة،  الدفــع مبنــي عــى  تلــك الآثــار، كــا أن هــذا  يرتــب  مــا 

والدعــوى تكون على آثار محققة؛ لــذا حكمت الدائرة برفض الدعوى«))).

المطلــب الثانــي: شــروط تتعلق بالمدعي الــذي يطالب بالإلغاء:

لقبــول دعــوى الإلغــاء لا يكفــي فيهــا توفــر شروط القــرار الإداري 
ــذي  ــي ال ــق بالمدع ــر شروط تتعل ــن تواف ــا م ــد أيضً ــل لا ب ــا ب ــابق ذكره الس

يطالــب ويطعن في القــرار بالإلغاء، وهذه الشروط هي كالتالي:

رقــم القضيــة في المحكمــة الإداريــة 10/3789/ق لعــام 1438هـــ، ورقــم القضيــة في  	(((
الجلســة  وتاريــخ  1439هـــ،  لعــام  س   /2/5252 الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة 

1439/9/6هـــ، والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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أولًًا: الأهلية:

فالأهليــة شرط أســاسي في الدعــاوى عمومًــا، حيــث تشــرط النظــم 
القضائيــة أن يكــون رافــع الدعــوى متمتعًــا بالأهليــة القانونيــة، فيكــون 
ــا ســناً معينــة، ولم يتــم الحجــر عليــه لجنــون أو ســفه، وأمــا الأشــخاص  بالغً
المعنويــة فيتــم الرجــوع إلى أنظمتهــا وســند إنشــائها للتأكــد مــن تمتعهــا 
بالشــخصية القانونيــة، وأنــه لم يصــدر قــرار بحلهــا أو بانقضائهــا بــأي وســيلة 

من الوسائل.

فالأهليــة القانونيــة هــي الصلاحيــة لمبــاشرة الإجــراءات أمــام القضــاء، 
ولا تنفــرد دعــوى الإلغــاء بــأي شروط خاصــة مغايــرة للقواعــد العامــة 
للأهليــة ســواء بالنســبة للشــخص الطبيعــي أو الشــخص المعنــوي، وإذا كان 
الدعــوى  رفــع  يتــولى  مــن  هــو  وليــه  فــإن  الأهليــة  ناقــص  الشــخص 

نيابة عنه))).

الصفة: ثانيًا: 

نــص نظــام ديــوان المظــالم عــى أنــه: »تختــص المحاكــم الإداريــة بالفصــل 
في الآتي: أ-..... ب- دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي 

ــد  ــدي محم ــعودية، د. حم ــة الس ــة العربي ــاء الإداري في المملك ــيط في القض ــر: الوس انظ 	(((
ــة  ــات الإداري ــاء الإداري المنازع ــات، ص199، القض ــال ذنيب ــد جم ــي، د. محم العجم
وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، أ.د. الديــن الجيــاني بــو زيــد، دار الكتــاب 

الجامعي، الرياض، 2020م، ص136.
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يقدمهــا ذوو الشــأن..«)))، ويقصــد بــذوي الشــأن هــو كل مــن لــه صفــة)))، 
وشرط الصفــة يعنــي أن ترفــع الدعــوى مــن ذي صفــة عــى ذي صفــة، بــأن 
يكــون رافعهــا أو المدعــي هــو صاحــب الحــق المطلــوب حمايتــه مــن الاعتــداء 
الــذي وقــع فعــاً، أو الــذي يتوقــع حدوثــه بنــاء عــى أســباب معقولــة، وأن 
ترفــع عــى مــن وجــب عليــه الحــق، فــإن رفعــت مــن غــر ذي صفــة، أو عــى 

غــر ذي صفة حكم بعدم قبولها))).

وتطبيقًــا لذلــك جــاء في حكــم لديــوان المظــالم والــذي جــاء فيــه: »المدعية 
تطالــب إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا )شرطــة محافظــة جــدة( الســلبي بالامتنــاع 
عــن تطبيــق تعليــات العفــو بشــأن زوجهــا، ولّمــا كان المقصــود مــن مشروعيــة 
الدعــوى فصــل الخصومــة، وقطــع دابــر النــزاع، وذلــك بأخــذ الحــق لصاحبه 
ممــن وقــع لــه لغــر حــق، وهــذا يقتــي باللــزوم أن يحــدد مــن يحــق لــه 
المطالبــة، ومــن يصــح أن توجــه إليــه هــذه المطالبــة، وإلا فإنــه لا ســبيل 

عندئــذ إلى الوصول إلى ذلك الهــدف المقصود بتنظيم الدعوى.

ــن فقهــاء الإســام وتبعهــم في  ــدًا ب مــن أجــل ذلــك كان الاتفــاق منعق
النظــام عــى اشــراط الصفــة المخولــة للادعــاء، والمخولــة  ذلــك شراح 

لتلقيــه، لصحة أي دعوى.

المادة الثالثة عشرة، والنظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 1428/9/19هـ. 	(((
ــد  ــدي محم ــعودية، د. حم ــة الس ــة العربي ــاء الإداري في المملك ــيط في القض ــر: الوس انظ 	(((

العجمــي، د. محمد جمال ذنيبات، ص200.
شرح نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، د. إبراهيــم بــن حســن الموجــان، ط1،  	(((

1439هـ، ص219.
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وخلاصــة معنــى هــذا الــرط: أن يكــون كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه 
ذا شــأن في القضيــة التــي أثــرت حولهــا الدعــوى، وليــس المقصــود أي 
شــأن، وإلا فــإن كل فــرد في الأمــة لــه شــأن في كل قضيــة مــن قضاياهــا، إذ 
إن المســلم للمســلم كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا، وإنــا المقصــود بذلــك 
المدعــي حــق  لتخويــل  كافيًــا  ويــراه  المنظــم،  بــه  يعــرف  الــذي  الشــأن 
الادعــاء، وتكليــف المدعــى عليــه الجــواب والمخاصمــة، وبــا أن مــن الأمــور 
ــاصر  ــتكمال عن ــه في اس ــل مضي ــداءة وقبي ــاضي ب ــى الق ــة ع ــة المتوجب الأولي
الدفــاع المتصلــة لموضــوع المنازعــة التأكــد مــن صفــات الخصــوم في الدعــوى 
ــذي  ــاء ال ــوم الادع ــة، ليق ــى ذي صف ــة ع ــن ذي صف ــة م ــون مقام ــأن تك ب
ــن  ــح م ــها، وأصب ــن أساس ــت م ــة، وإلا انعدم ــاد الخصوم ــه انعق ــي علي ينبن
غــر المجــدي الخــوض فيهــا، ومــن حيــث إن شرط الصفــة في طــرفي الدعــوى 
ــوز  ــوع، ويج ــول في الموض ــل الدخ ــث قب ــة في البح ــور اللازم ــن الأم ــد م يع
للمحكمــة التصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها، في أي مرحلــة كانــت عليــه 
ــا  ــبانه شرطً ــوى بحس ــراف الدع ــن أط ــأنه م ــع بش ــر دف ــو لم يث ــوى، ول الدع
متصــاً بالنظــام العــام..، وبالتــالي فإنــه والحالــة تلــك تغــدو الدعــوى غــر 
ــا  ــة، مم ــر ذي صف ــى غ ــا ع ــدة؛ لرفعه ــة ج ــة شرط محافظ ــة في مواجه مقبول
ــن  ــوى، وأن م ــذه الدع ــدة في ه ــة ج ــة محافظ ــة لشرط ــه لا صف ــه أن ــدل مع ي
المتوجــب توجيــه الدعــوى للجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار والممتنعــة عنــه، 
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بعــدم  الدائــرة:  حكمــت  لذلــك  القبــول.  بعــد  حريــة  فإنهــا  ثــم  ومــن 
قبول الدعوى«))).

المصلحة: ثالثًا: 

مــن المبــادئ المســتقرة في مجــال التقــاضي ألَّاَّ دعــوى بغــر مصلحــة، 
ــان  ــبق بي ــد س ــا، وق ــبة لصاحبه ــوى بالنس ــام الدع ــرر قي ــي م ــة ه فالمصلح
تعريــف المصلحــة في المبحــث الأول مــن هــذه الدراســة، وســيأتي بيــان مزيــد 

تفصيــل عنهــا -بإذن الله- في المباحث المتبقية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المصلحــة في القضــاء الإداري أوســع منهــا في 
القضــاء العــادي الــذي يشــرط أن تؤســس فيــه المصلحــة عــى حــق لرافعهــا 
ــه قضــاء موضوعــي لا  ــه؛ لأن ــداء علي ــه أو مهــدد بالاعت ــداء علي ــع الاعت وق
ــة  ــي المصلح ــل تكف ــق ب ــب ح ــون صاح ــه أن يك ــعى إلي ــن يس ــب فيم يتطل
ــرار  ــس الق ــزم أن يم ــم لا يل ــن ث ــرار، وم ــاء الق ــاشرة في إلغ ــخصية والمب الش
المطلــوب إلغــاؤه حقًــا ثابتًــا للمدعــي عــى ســبيل الانفــراد والاســتئثار، بــل 
يكفــي أن يكــون المدعــي في حالــة قانونيــة خاصــة مــن شــأنها أن تجعــل القــرار 

مؤثرًا تأثيًرا مباشًرا في مصلحة شــخصية له، ولو شــاركه فيه غيره))).

ـــة  ـــم القضي ـــام 1436هــــ، ورق ـــة 2/11957/ق لع ـــة الإداري ـــة في المحكم ـــم القضي رق 	(((
في محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة 2/4530/ س لعـــام 89هــــ، وتاريـــخ الجلســـة 
التابعـــة  القضائيـــة  الأحـــكام  مدونـــة  في  منشـــور  والحكـــم  1438/11/22هــــ، 

لديوان المظالم.
شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، د. إبراهيم بن حســن الموجان، ص221. 	(((
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وتطبيقًــا لهــذه الــرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »مطالبــة 
المدعــي بإلغــاء قــراريْ نقــل وترقيــة زميلــه، واعتبــار قــرار ترقيتــه بأثــر 
رجعــي.. وبــا أنــه يشــرط في القواعــد لإقامــة أي دعــوى أن تكــون مقامــة 
مــن ذي صفــة ومصلحــة شــخصية في النــزاع عــى ذي صفــة فيهــا، ولّمــا 
ــا لقبــول الدعــوى والاســتمرار في موضوعهــا  كانــت المصلحــة شرطًــا لازمً
ــي  ــة الت ــدة العملي ــي الفائ ــة ه ــاءً، والمصلح ــا وقض ــرر فقهً ــو مق ــا ه ــا لم وفقً
ــة  ــذه المصلح ــون ه ــب أن تك ــاء، ويج ــاء إلى القض ــن الالتج ــا م ــراد تحقيقه ي
شــخصية ومبــاشرة، بمعنــى أن يكــون رافــع الدعــوى هــو الــذي تعــود إليــه 
ــة  ــق المصلح ــط لتحقي ــدة فق ــون الفائ ــوى، وألا تك ــع الدع ــن رف ــدة م الفائ
العامــة بــل تكــون بفائــدة خاصــة تعــود عليــه، وإذا انتفــت المصلحــة في 
الدعــوى فــإن ذلــك يمنــع مــن نظرهــا وقبولهــا، ويتعــن عــى القــاضي وفقًــا 
لمــا ســبق التأكــد مــن مصلحــة الخصــوم في الدعــوى قبــل المــي في اســتكمال 
عنــاصر الدفــوع المتصلــة بموضــوع المنازعــة؛ إعــالًًا لأصــول التقــاضي 
وقواعــد المرافعــات، والتعميــات المنظمــة لذلــك، والتــي تصــدر مــن رئيــس 
في  النظــر  قبــل  الدعــوى  قبــول  في  والفحــص  بالنظــر  دومًــا  الديــوان 
ــة في  ــع والمدافع ــن بالتراف ــاة والمتقاض ــل القض ــال كاه ــا، دون إثق موضوعه
ــى  ــداءً وحت ــك ابت ــدي لذل ــة التص ــى المحكم ــة، وأن ع ــر مقبول ــوى غ دع

دون دفــع من أحد أطراف النــزاع؛ لاتصال ذلك بالنظام العام.

ــل  ــراريْ نق ــاء ق ــب بإلغ ــي يطال ــا كان المدع ــبق؛ ولم ــا س ــى م ــاء ع وبالبن
ــخ  ــرار )15195( وتاري ــي بالق ــة المدع ــت ترقي ــد تم ــه، وكان ق ــة زميل وترقي
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ــرة  ــة؛ وتخلــص الدائ ــإن المصلحــة بذلــك تعــد منتفي 1434/10/18هـــ، ف
إلى الحكــم بعدم قبــول الدعوى؛ لانتفاء المصلحة«))).

المطلــب الثالــث: شــروط تتعلق بإجراءات الدعوى:

نــص نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم عــى أمــور شــكلية وإجرائيــة 
قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء يجــب عــى القــاضي أن يتأكــد منهــا لقبــول دعــوى 
ــول دعــوى الإلغــاء، وأن  ــم الوجــوبي المشــرط لقب ــك كالتظل الإلغــاء، وذل

يجري ذلــك التظلم في الموعد المقرر نظامًا))).

رقــم القضيــة الابتدائيــة 1/4323/ ق لعــام 1433هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف  	(((
2729/ ق لعــام 1436هـــ، وتاريــخ الجلســة 1436/7/24هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
جــاء في المــادة الخامســة مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، والصــادر بالمرســوم  	(((
الإداريــة  الدعــوى  ترفــع   -1« 1435/1/22هـــ:  وتاريــخ  )م/3(  رقــم:  الملكــي 
ــمل  ــب أن تش ــة، ويج ــة المختص ــدى المحكم ــه ل ــنْ يمثل ــي أو مَ ــا المدع ــة يودعه بصحيف
ــا  ــاة م ــع مراع ــة، م ــات الشرعي ــام المرافع ــا في نظ ــوص عليه ــات المنص ــة البيان الصحيف
ورد في الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، وأن يرافــق صحيفــة الدعــوى ومســتنداتها صــور 
منهــا بعــدد المدعــى عليهــم، ولمجلــس القضــاء الإداري عنــد الاقتضــاء إضافــة مــا 
يلــزم مــن بيانــات ومرافقــات أخــرى لصحيفــة الدعــوى بقــرار ينــر في الجريــدة 
الرســمية. 2- يجــب في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقرتــن )أ( و)ب( مــن المــادة 
)الثالثــة عــرة( مــن نظــام ديــوان المظــالم أن تتضمــن صحيفــة الدعــوى تاريــخ الإبــاغ 
بالقــرار، أو العلــم بــه، أو نــره في الجريــدة الرســمية بحســب الأحــوال ـ وتاريــخ 

ونتيجته«. التظلم 
كــا جــاء في المــادة الثامنــة في الفقــرة الرابعــة منــه بعــد تعديلهــا بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم: )م/65( وتاريــخ 1436/6/13هـــ: »فيــا لم يــرد بــه نــص خــاص يجــب 
في الدعــوى - المنصــوص عليهــا في الفقــرة )ب( مــن المــادة )الثالثــة عــرة( مــن نظــام 
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ــب  ــي يطال ــالم: »المدع ــوان المظ ــم لدي ــاء في حك ــد ج ــك فق ــا لذل وتطبيقً

بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن معاقبتــه بحســم خمســة أيــام مــن مرتبــه، 

والثابــت أن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم أوجــب التظلــم إلى وزارة 

الخدمــة المدنيــة قبــل رفــع الدعــوى إذا كانــت متعلقــة بشــؤون الخدمــة 

ديــوان المظــالم إن لم تكــن متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة - أن يســبق رفعهــا إلى 
ــخ  ــن تاري ــا م ــتين يومً ــال س ــرار خ ــدرة الق ــة مص ــم إلى الجه ــة التظل ــة الإداري المحكم
العلــم بــه، ويتحقــق العلــم بالقــرار بإبــاغ ذوي الشــأن بــه، أو بنــره في الجريــدة 
الرســمية إذا تعــذر الإبــاغ، وعــى تلــك الجهــة أن تبــت في التظلــم خــال ســتين يومًــا 
مــن تاريــخ تقديمــه، وإذا صــدر قرارهــا برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة دون 
ــن  ــا م ــتين يومً ــال س ــة خ ــة الإداري ــوى إلى المحكم ــع الدع ــم رف ــه، فللمتظل ــت في الب
تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الســتين يومًــا 
المحــددة للجهــة دون البــت في التظلــم، ويجــب أن يكــون قــرار الجهــة برفــض التظلــم 
مســببًا، ويجــب قبــل رفــع الدعــوى - إذا كانــت متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة - 
ــة، وذلــك خــال ســتين  ــة وحدهــا دون الجهــة الإداري التظلــم إلى وزارة الخدمــة المدني
يومًــا مــن تاريــخ العلــم بالقــرار، وعــى الــوزارة أن تبــت في التظلــم خــال ســتين يومًــا 
مــن تاريــخ تقديمــه. وإذا صــدر قرارهــا برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة دون 
ــن  ــا م ــتين يوم ــال س ــة خ ــة الإداري ــوى إلى المحكم ــع الدع ــم رف ــه، فللمتظل ــت في الب
تاريــخ العمــل بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الســتين يومًــا 
المحــددة للــوزارة دون البــت في التظلــم. ويجــب أن يكــون قــرار الــوزارة برفــض 
التظلــم مســببًا. وإذا صــدر قرارهــا لمصلحــة المتظلــم، ولم تقــم الجهــة الإداريــة بتنفيــذه 
خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ إبلاغــه، جــاز لــه خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ انتهــاء 

هــذه المــدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية«.
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ــى  ــن ع ــة فيتع ــة المدني ــوزارة الخدم ــم ل ــي لم يتظل ــث إن المدع ــة، وحي المدني
الدائــرة في هذه الحالة عدم قبول الدعوى من الناحية الشــكلية«))).

وجــاء في حكــم آخــر تطبيقًــا عــى مــدد التظلــم: »مطالبــة المدعــي إلــزام 
ــه في  ــه لمهــام وظيفت ــذ مباشرت ــة التاســعة من ــه عــى المرتب المدعــى عليهــا بتثبيت
المرتبــة السادســة التــي تــم تثبيتــه عليهــا، ومنصــوص قواعــد المرافعــات 
والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم يلــزم بمراعــاة التسلســل النظامــي، والمــدد 
الزمنيــة في رفــع الدعــوى، والمدعــي تبلــغ بقــرار تثبيتــه عــى المرتبــة السادســة 
ــخ  ــة بتاري ــة الإداري ــام المحكم ــواه أم ــع دع ــخ 1429/7/2هـــ، ورف بتاري
ــه  ــزم من ــه يل ــام وإجراءات ــي للنظ ــاة المدع ــدم مراع 1431/3/28هـــ، وع

عــدم جواز نظر دعواه، لذلــك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى«))).

الاسـتئناف  قضيـة  ورقـم  1435هــ،  لعـام  ق   /5/5189 الابتدائيـة  القضيـة  رقـم  	(((
5/1513/ س لعـام 1437هـ، وتاريخ الجلسـة 1437/11/27هـ، والحكم منشـور 

في مدونـة الأحـكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
لعــام 1431هـــ، ورقــم الحكــم الابتدائــي  القضيــة الابتدائيــة 1/1576/ق  رقــم  	(((
1/18/205 لعــام 1432هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف 6796/ق لعــام 1432هـــ، 
ــة 1433/1/1هـــ،  ــخ الجلس ــام 1433هـــ، وتاري ــتئناف 1/9 لع ــم الاس ــم حك ورق

والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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المبحث الرابع
شروط المصلحة

لا بــد أن تتوفــر في المصلحــة شروط معينــة حتــى تكــون مصلحــة معتــرة 
ومقبولة، وهذه الشروط هي:

1- أن تكون المصلحة شــخصية ومباشرة:

بمعنــى وجــود علاقــة بــن القــرار المطلــوب إلغــاؤه والمدعــي تجعلــه في 
وضــع نظامــي يخوله حق الطعن في القرار الإداري.

ــاع  ــتهدف الدف ــي تس ــبة الت ــاوى الحس ــن دع ــت م ــوى ليس ــذه الدع فه
ــة  ــوى موضوعي ــي دع ــا ه ــب، وإن ــام فحس ــح الع ــة والصال ــن المشروعي ع
تســتهدف الدفــاع عــن مصلحــة ذاتيــة قــد تأثــرت تأثــرًا مبــاشًرا مــن القــرار 

المطعون عليه))).

ــل الدعــوى مــن غــر صاحــب مصلحــة شــخصية مهــا كانــت  فــا تقب
صلته بصاحب المصلحة.

وتطبيقًــا لهــذا الــرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »مطالبــة 
المدعــي وزارة الثقافــة والإعــام بإلغــاء قــرار فســح كتــاب، والتعويــض عــا 
نتــج عــن هــذا القــرار مــن أضرار، ويشــرط لقبــول الدعــوى أن يكــون 
ــا  ــرار مخالفً ــون الق ــرد ك ــا، ومج ــة في إقامته ــة ومصلح ــب صف ــي صاح المدع
للنظــام، أو يســبب الــرر للمواطنــن لا يجعــل لــكل مواطــن مصلحــة 

شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، د. إبراهيم بن حســن الموجان، ص221. 	(((
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ــاء  ــام القض ــاء أم ــوى الإلغ ــه؛ لأن دع ــن في ــوى بالطع ــول الدع ــب قب توج
ــا،  ــة له ــد المنظم ــع للقواع ــي تخض ــبة الت ــاوى الحس ــن دع ــت م الإداري ليس
ــي في  ــاشرة للمدع ــخصية ومب ــة ش ــود مصلح ــرة وج ــت للدائ ــث لم يثب وحي
الدعــوى، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلى عــدم قبــول الدعــوى؛ لعــدم 

وجود المصلحة«))).

2- أن تكــون المصلحة مشروعة:

ــة  ــك الأنظم ــف كذل ــامية، ولا تخال ــة الإس ــف الشريع ــك ألا تخال وذل
المقــررة، وبالتــالي فــإن لم تخالفهــا فــإن الــرع والنظــام يحميانهــا، وإذا كانــت 
تتعــارض مــع الآداب أو النظــام العــام فإنــه لا حمايــة لهــا، وبالتــالي فــا تقبــل 

هذه المصلحة.

ــي  ــة المدع ــالم: »مطالب ــوان المظ ــم لدي ــاء في حك ــد ج ــك فق ــا لذل وتطبيقً
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بقبــول تســجيل علامــة تجاريــة، والمدعــي لا يملك 
علامــة تجاريــة مشــابهة للعلامــة التجاريــة محــل الدعــوى، كــا أن المدعــي لا 
ينتمــي للعائلــة المســجل اســمها في العلامــة التجاريــة، والمدعــى عليهــا 
ــر  ــزم لتواف ــوى، ويل ــذه الدع ــي في ه ــة للمدع ــر مصلح ــدم تواف ــت بع دفع
ــبة  ــاص بالنس ــي خ ــز نظام ــون في مرك ــوى أن يك ــي في الدع ــة المدع مصلح
للقــرار المطعــون فيــه بحيــث يؤثــر فيــه القــرار محــل الدعــوى تأثــرًا مبــاشًرا 

لعام  10/د/إ/5  الابتدائي  الحكم  1428هـ، ورقم  لعام  1/5141/ق  القضية  رقم  	(((
الجلسة  وتاريخ  1430هـ،  لعام   8/ س  إ   /808 الاستئناف  حكم  ورقم  1430هـ، 
1430/11/28هـ، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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وشــخصيًا، والثابــت أن القــرار المطعــون فيــه لا ينــال مــن مصلحــة المدعــي 
ــق  ــة بح ــن المطالب ــه ع ــه، ولم يحجب ــررًا ل ــا مق ــه حقً ــو لم يمنع ــخصية، فه الش
ــجيلها؛  ــوزارة بتس ــب ال ــي طال ــه الت ــجيل علامت ــه في تس ــر ل ــه، ولا أث يدعي
الأمــر الــذي تنتفــي معــه مصلحتــه مــن الدعــوى.. لهــذه الأســباب حكمــت 

الدائــرة بعدم قبول هذه الدعوى..«))).

رقم القضية 1/376/ق لعام 1417هـ، ورقم الحكم الابتدائي 43/د/ تج/5 لعام  	(((
الجلسة  وتاريخ  1418هـ،  لعام  ت/2   /167 التدقيق  حكم  ورقم  1418هـ، 
1418/11/12هـ، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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المبحث الخامس
صور المصلحة

ــارات  ــام باعتب ــدة أقس ــم إلى ع ــي تنقس ــددة فه ــور متع ــا ص ــة له المصلح
مختلفــة، وذلــك بحســب النظــر لهــذه المصلحــة، وبالتــالي يمكــن تقســيم 

صورها كالتالي:

أولًًا: صــور المصلحة باعتبار ثبوتها:

ــة،  ــار تنقســم إلى مصلحــة محققــة ومصلحــة محتمل المصلحــة بهــذا الاعتب
ــن  ــون م ــأن يك ــة ب ــة أو حال ــت محقق ــة إذا كان ــار المصلح ــدال في اعتب ولا ج
المؤكــد أن فائــدة ماديــة أو أدبيــة ســتعود عــى المدعــي مــن إلغــاء القــرار، أمــا 
المصلحــة المحتملــة فهــي التــي مــن شــأنها أن تهيــئ الفرصــة لجلــب نفــع أو 

دفــع ضرر دون أن يكون ذلك مؤكدًا))).

ثانيًا: صــور المصلحة باعتبار نطاقها:

تنقســم المصلحــة باعتبــار نطاقهــا إلى مصلحــة فرديــة ومصلحــة جماعيــة، 
ــب  ــف أو صاح ــن كموظ ــرد مع ــة بف ــة خاص ــون المصلح ــد تك ــالي فق وبالت
محــل تجــاري، وقــد تكــون المصلحــة جماعيــة كــا لــو صــدر قــرار يتعلــق 
الأنديــة  أو  الجمعيــات،  أو  الهيئــات،  أو  والصناعيــة،  التجاريــة  بالغــرف 
الأدبيــة وغيرهــا، ففــي هــذه الحالــة فــإن مــن يتــولى إجــراءات رفــع الدعــوى 
ــاري،  ــل التج ــب المح ــاً، أو صاح ــف مث ــو الموظ ــن ه ــرد المع ــبة للف بالنس

انظر: القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص187. 	(((
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ــون  ــد أن يك ــا ب ــات ف ــات أو الجمعي ــة كالهيئ ــق بجماع ــت تتعل ــا إذا كان وأم
لهــا ممثــل يتولى إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري))).

ثالثًا: صــور المصلحة باعتبار الحق:

لا يشــرط في مصلحــة رافــع الدعــوى أن تكــون ماليــة أو ماديــة، وإنــا 
يمكــن أن تكــون هــذه المصلحــة أدبيــة أو معنويــة، وذلــك بــأن تتعلــق 
بالمشــاعر أو العقيــدة، وبالتــالي فــإن المصلحــة بهــذا الاعتبــار تنقســم إلى 

مصلحــة مادية ومصلحة أدبية.

قــرار الإدارة  بإلغــاء  المدعــي  الماديــة: مطالبــة  أمثلــة المصلحــة  ومــن 
برفــض منحه الترخيــص بمزاولة مهنة معينة.

ومــن أمثلــة المصلحــة الأدبيــة أو المعنويــة: مطالبــة الموظــف بإلغــاء قــرار 
ــك  ــه؛ لأن ذل ــم أحقيت ــة رغ ــه في الأقدمي ــره علي ــم غ ــادر بتقدي الإدارة الص

ربما يتســبب بإساءة الظن به))).

قبــول  مــن شروط  »ولّمــا كان  المظــالم:  ديــوان  أحــكام  أحــد  جــاء في 
الدعــوى وجــوب توفــر الصفــة والمصلحــة، حيــث لا بــد أن تكــون الدعــوى 
مقامــة مــن ذي صفــة، وهــو مــا لم يتوفــر في المدعــي، حيــث إنــه يطلــب إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا بإحــداث مركــز صحــي حصينــة، وهــو ليــس مــن 

انظــر: القضــاء الإداري الســعودي، د. هــاني بــن عــي الطهــراوي، ص187، الوســيط  	(((
في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي، د. محمــد 

جمال ذنيبات، ص200.
السابقة. المراجع  	(((
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ــا، ومــن حيــث إنــه وإن كان لا  ســكانها، ولم يمــس لــه حقًــا أو مركــزًا نظاميً
ــدره  ــق أه ــى ح ــوم ع ــاء أن تق ــب الإلغ ــوغة لطل ــة المس ــرط في المصلح يش
القــرار المطعــون فيــه - كــا هــو الحــال في دعــاوى التعويــض - بــل يكتفــى 
ــة  ــه مصلح ــل ل ــن تجع ــا بالطاع ــة م ــة قانوني ــرار الإداري حال ــس الق ــأن يم ب
ماديــة أو أدبيــة في طلــب إلغائــه، إلا أنــه مــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون 
المصلحــة شــخصية ومبــاشرة، فــا يقبــل الطعــن مــن أي شــخص لمجــرد أنــه 
مواطــن يهمــه إنفــاذ النظــام، أو أنــه أحــد أفــراد جماعــة تعنيــه مصالحهــم، بــل 
يجــب فــوق ذلــك أن يكــون في حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة للقــرار المطعــون 

فيه من شــأنها أن تجعله مؤثــرًا في مصلحة ذاتية للطالب..«))).

رقــم القضيــة الابتدائيــة 1/5493/ ق لعــام 1436هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف  	(((
6896/ ق لعــام 1436هـــ، وتاريــخ الجلســة 1437/2/24هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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المبحث السادس
مــدى وجوب اســتمرار المصلحــة حتى الفصل في 

دعوى الإلغاء

لا بـد مـن توفـر شرط المصلحـة عنـد رفـع الدعـوى، وإلا فـإن القـاضي 
الإداري يحكـم بعدم قبول الدعوى لفقدها شرطًا أساسـيًا وهو: والمصلحة.

وقــد اتفــق الفقــه والقضــاء الإداريــان عــى وجــوب توفــر المصلحــة عنــد 
ــع  ــت رف ــذ وق ــة من ــذه المصلح ــتمرار ه ــا اس ــاء)))، وأم ــوى الإلغ ــة دع إقام
ــد  ــن الفقهــاء، وق ــا فهــو محــل خــاف ب ــى يصــدر الحكــم فيه الدعــوى حت
ــذي  ــرأي ال ــن ال ــم أب اختلفــوا في ذلــك عــى رأيــن ســأتناول هــذه الآراء ث

أخــذ به ديوان المظالم مع عــرض تطبيقات قضائية على ذلك.

الــرأي الأول: أن اســتمرار المصلحــة مــن رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت 
صــدور الحكــم فيهــا لا يشــرط، وإنــا يكفــي أن تكــون المصلحــة موجــودة 
ــر  ــك لا يؤث ــإن ذل ــة ف ــذه المصلح ــت ه ــط، وإذا زال ــوى فق ــع الدع ــاء رف أثن
عــى الدعــوى؛ وذلــك لمــا تســتهدفه هــذه الدعــوى مــن تحقيــق احــرام لمبــدأ 
المشروعيــة، كــا أن هــذه الدعــوى ترفــع لتحقيــق المصلحــة العامــة بالإضافــة 
إلى المصلحــة الشــخصية لرافعهــا، فــإذا زالــت هــذه المصلحــة الشــخصية 
ــره  ــد أث ــه قــد يمت ــة، وكــا أن القــرار المطعــون في تظــل المصلحــة العامــة باقي
إلى عــدد كبــر مــن الأفــراد الذيــن قــد يكتفــون بالدعــوى المرفوعــة مــن 

القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص188. 	(((
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أحدهــم، فــإذا انتهــت مصلحــة رافــع الدعــوى بعــد مــي مــدة جــواز 
الطعــن أُضــر الآخــرون ممــن يمســهم القــرار، وهــذا الــرأي هــو رأي مجلــس 
فقهــاء  مــن  وعــدد  الطهــراوي،  د.هــاني  واختــاره  الفرنــي،  الدولــة 

النظام الإداري))).

الــرأي الثــاني: أن اســتمرار المصلحــة مــن رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت 
صــدور الحكــم فيهــا شرط، ومتــى مــا انتفــت هــذه المصلحــة فــإن الدعــوى لا 
تقبــل، وبالتــالي عــى القــاضي أن يتأكــد مــن وجــود المصلحــة حتــى الحكــم 
ــه القضــاء المــري والأردني، وهــو رأي  في الدعــوى، وهــذا الــرأي أخــذ ب

غالــب فقهاء النظام الإداري))).

ــوان  ــاً بدي ــعودية متمث ــة الس ــة العربي ــاء الإداري في المملك ــا القض وأم
المظــالم فإنــه يأخــذ بالــرأي الثــاني وهــو أنــه يشــرط اســتمرار المصلحــة مــن 
رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت صــدور الحكــم فيهــا، ومتــى مــا انتفــت هــذه 
المصلحــة فــإن الدعــوى لا تقبــل، وبالتــالي عــى القــاضي أن يتأكــد مــن 

وجــود المصلحة حتى الحكم في الدعوى.

الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.  الإداري،  القضــاء  انظــر:  	(((
عــي  بــن  هــاني  د.  الســعودي،  الإداري  القضــاء  1995م، ص301،  الإســكندرية 
الطهــراوي، ص188، الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. 
ــات، ص208، القضــاء الإداري، قضــاء  حمــدي محمــد العجمــي، د. محمــد جمــال ذنيب

الإلغاء، د. ســليمان محمد الطماوي، ص514.
انظــر: المراجــع الســابقة، والقضــاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الســعودية،  	(((
ــة  ــة العربي ــالم في المملك ــوان المظ ــاء الإداري دي ــه، ص89، القض ــد عبابن ــود أحم د. محم

الســعودية، د. خالد خليل الظاهر، ص200.
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وممــا يؤكــد ذلــك مــا جــاء في المبــدأ الــذي قررتــه المحكمــة الإداريــة 
العليــا: »المصلحــة شرط لقبــول الدعــوى حيــث لا يقبــل أي طلــب أو دفــع 
ــا  ــن توافره ــوى، ويتع ــاط الدع ــي من ــة، فه ــه مصلح ــه في ــون لصاحب لا تك
ابتــداءً، واســتمرارها حتــى الفصــل في الدعــوى، وعــى الدائــرة أن تتحقــق 

من توافر المصلحة الشــخصية والمباشرة«))).

وأمــا تطبيــق ذلك على ما جاء في الأحــكام الصادرة منه فهي كالتالي:

التطبيق الأول:

ــه  ــص مصنع ــاء ترخي ــن إلغ ــة المتضم ــرار الجه ــاء ق ــي إلغ ــة المدع »مطالب
الاســتثماري لرصــد مخالفــة تخفيــض رأس المــال المســتثمر عــن الحــد الأدنــى 
قبــول  شروط  مــن  شرطًــا  تعتــر  المصلحــة  أن  وبــا  المرخــص،  للنشــاط 
الدعــوى حيــث لا تقبــل الدعــوى إلا بوجــود مصلحــة معتــرة لمقيمهــا، 
وكــذا اســتمرارها حــن الفصــل في الدعــوى، لكونهــا شرط مبــاشرة الدعوى 
ــن  ــوى كان م ــام الدع ــد قي ــة بع ــف شرط المصلح ــو تخل ــا، فل ــاس قبوله وأس
ــه  ــار علي ــا س ــذا م ــا، وه ــن شروطه ــف شرط م ــا لتخل ــدم قبوله ــب ع الواج
القضــاء الإداري بديــوان المظــالم وفقًــا لمــا جــاء في مبادئــه الشرعيــة والنظاميــة 
الصــادرة في عــام 1400هـــ، حيــث جــاء في القــرار رقــم )86/39( مــا نصه: 
ــه يشــرط لقبولهــا أن يكــون للمدعــي  ــة الدعــوى أن »ومــن المعلــوم في نظري
ــى  ــا حت ــتمر قيامه ــوى، وأن يس ــع الدع ــت رف ــن وق ــه م ــة في ادعائ مصلح

رقــم الحكــم في المجموعة )68(، ورقم الاعتراض 519 لعام 1439هـ. 	(((
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ــا، وإلا كانــت الدعــوى غــر مقبولــة«، وطالمــا الأمــر مــا  الفصــل فيهــا نهائيً
ــر شروط  ــرة وهــي في ســياق بحثهــا عــن مــدى تواف ــث إن الدائ ذكــر، وحي
أن  تبــن لهــا  المصلحــة  النظــر، والتــي منهــا شرط  الدعــوى محــل  قبــول 
الترخيــص موضــوع الدعــوى قــد انتهــى بتاريــخ 1435/4/9هـــ، وذلــك 
بعــد إقامــة الدعــوى بفــرة وجيــزة، وقبــل مثــول المدعــي أمــام الدائــرة، وبناءً 
ــذه  ــتمر في ه ــن لم تس ــل الطع ــاء مح ــن إلغ ــي م ــة المدع ــن أن مصلح ــه يتب علي
ــوى،  ــوع الدع ــص موض ــاء الترخي ــع انته ــت م ــا انته ــث إنه ــوى، حي الدع
ــدوى، ولا  ــة الج ــن عديم ــل الطع ــرار مح ــاء الق ــذ بإلغ ــة حينئ ــون المطالب وتك
ــداء الدعــوى عــن اســتمرارها بــل لا  ــام المصلحــة في ابت يغنــي مــن ذلــك قي
ــه،  ــبق بيان ــا س ــا لم ــوى، وفقً ــل في الدع ــن الفص ــتمرارها إلى ح ــن اس ــد م ب
ومــن ثــم يتبــن للدائــرة أن ضابــط المصلحــة المرجــوة مــن إقامــة الدعــوى لم 
يتحقــق في دعــوى الإلغــاء هــذه، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلى الحكــم 

بعــدم قبول الدعوى؛ لعدم اســتمرار المصلحة فيها«))).

الثاني: التطبيق 

»مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إلغــاء الترخيــص 
الاســتثماري الممنــوح لهــا، وبــا أن مــن المبــادئ المســلّمة والمســتقرة في الفقــه 

لعــام 1435هـــ، ورقــم الحكــم الابتدائــي  القضيــة الابتدائيــة 1/1301/ق  رقــم  	(((
153/ د/ إ /5 لعــام 1435هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف 4516/ق لعــام 1435هـــ، 
ورقم حكم الاســتئناف 2/484 لعام 1435هـ، وتاريخ الجلســة 1435/11/23هـ، 

والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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إنــا هــو  الصــادر مــن جهــة الإدارة  والقضــاء الإداريــن أن الترخيــص 
تــرف إداري يتــم بالقــرار الصــادر بمنحــه، وهــو تــرف مؤقــت بطبيعتــه 
قابــل للســحب أو التعديــل في أي وقــت متــى مــا اقتضــت المصلحــة العامــة 
ــاء  ــام القض ــاء أم ــل للإلغ ــر قاب ــل غ ــحب أو التعدي ــذا الس ــع ه ــك، ويق ذل
متــى مــا تــمّ وفقًــا للمصلحــة العامــة، ولم يكــن مشــوبًا بعيب إســاءة الســلطة، 
وســواء في ذلــك أكان الترخيــص مقيدًا بــروط أو محددًا بأجــل؛ فالترخيص 
ــاؤه أو  ــحبه أو إلغ ــى الإدارة س ــه ع ــع مع ــق يمتن ــه أي ح ــب صاحب لا يكس
تنظيمــه أو الحــد منــه طبقًــا لســلطتها التقديريــة وفقًــا لمــا لواجبــات المصلحــة 
العامــة وبغــر تعســف، وبذلــك لا يتولــد عــن الترخيــص حــق ثابــت نهائــي 
كحــق الملكيــة بــل إنــه يخــوّل مــن صــدر لــه الترخيــص ميــزة وقتيــة بممارســة 
مضمونــه، فيرتبــط حقــه في التمتــع بذلــك وجــودًا وعدمًــا بأوضــاعٍ وظــروفٍ 
أو  بهــا  الإخــال  أو  انقضائهــا  أو  تغيرهــا  عــى  يترتــب  وقيــودٍ  وشروطٍ 
مخالفتهــا جــواز تعديــل أوصــاف هــذه الميــزة، أو ســقوط الحــق فيهــا بتخلــف 
ــا، أو  ــبب منحه ــا أو زوال س ــاع به ــتمرار في الانتف ــة للاس شروط الصلاحي
انقضــاء الأجــل المحــدد لهــا أو تطلــب المصلحــة العامــة إنهاءهــا، وهــو بهــذا 
الوصــف يفــرق عــن القــرار الإداري الــذي يكســبه حصانتــه مــن الســحب 
أو الإلغــاء متــى صــار نهائيًــا، واســتقر بــه مركــز نظامــي، وأصبــح غــر جائــز 
ــا رقــم:  ــة تدقيــق القضاي ــه؛ عــى ضــوء قــرار لجن ــه أو المســاس ب الرجــوع في
ــام  ــم: )1/210/ق لع ــة رق ــادر في القضي ــام 1401هـــ( الص )86/17 لع
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ــة  1401هـــ(، والقــرار رقــم: )25/ت لعــام 1403هـــ( الصــادر في القضي
رقــم: )1/568/ق لعام 1402هـ(؛ وغير ذلك.

ــه  ــة النشــاط المعــن ب ــة ترخيــص إداري بمزاول ــا أن ترخيــص المدعي وب
ــاء  ــي بانته ــة ينته ــزة وقتي ــرد مي ــو مج ــل ه ــه ب ــاً بمزاولت ــا دائ ــا حقً لا يعطيه
وكيــل  إقــرار  ضــوء  عــى  1434/7/29هـــ  بتاريــخ  لــه  المحــددة  المــدة 
المدعيــة، وبــا أن المدعيــة مارســت النشــاط الصــادر بــه كامــل المــدة المحــددة 
ــل  ــف عم ــة بوق ــات المختص ــذي للجه ــرار تنفي ــدر ق ــته إذ لم يص ــا بممارس له
ــة؛  ــص الطبيعي ــدة الترخي ــاء م ــا أثن ــص له ــاط المرخ ــة في النش ــة المدعي الشرك
ممــا يتبــن معــه للدائــرة انقطــاع مصلحــة المدعيــة في طلــب الإلغــاء محــل 
الدعــوى في ظــل انتهــاء مــدة ترخيصهــا، وذلــك دون تعســف مــن المدعــى 

عليهــا فيــا اتخذته من إصدار للقرار الطعين.
ــا شرط  ــر فيه ــاء أن يتواف ــوى الإلغ ــاء في دع ــه قض ــتقر علي ــا أن المس وب
ــة  ــى صــدور حكــم بالفصــل فيهــا مكســبًا حجي المصلحــة وقــت رفعهــا حت
ــة  ــة قضائي ــا خصوم ــي في مجمله ــوى ه ــذه الدع ــه؛ إذ إن ه ــي ب ــر المق الأم
مناطهــا توافــر شرط المصلحــة مــن حيــث الابتــداء والانتهــاء، وبــا أن الحكــم 
يــدور مــع علتــه وجــودًا وعدمًــا؛ فــإن الدائــرة تنتهــي إلى أن هــذه الدعــوى لم 

تقم على أساس سليم.

حَ بالأســباب«))). لذلــك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.. لما وُضِّ

رقــم القضيــة الابتدائيــة 1/9670/ق لعــام 1435هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف  	(((
1760/ق لعــام 1436هـــ، وتاريــخ الجلســة 1436/4/15هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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التعليق:

ومــن خــال مــا تــم عرضــه مــن مبــادئ الديــوان، وأحكامــه يتضــح أن 
ديــوان المظــالم يشــرط اســتمرار المصلحــة مــن رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت 
ــوى لا  ــإن الدع ــة ف ــذه المصلح ــت ه ــا انتف ــى م ــا، ومت ــم فيه ــدور الحك ص
تقبــل، وبالتــالي عــى القــاضي أن يتأكــد مــن وجــود المصلحــة حتــى الحكــم 

في الدعوى.
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الخاتمة

من خلال البحث والدراســة توصل الباحــث لهذه النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

1- أنــه ورد تعريــف المصلحــة بتعريفــات كثــرة ومتقاربــة في الفقــه 
والقضــاء الإداري، وكل هــذه التعريفــات متقاربــة، ولعــل مــن أحســنها 
تعريــف المصلحــة بـــ: الفائــدة العمليــة أو الواقعيــة التــي تعــود عــى المدعــي 

مــن الحكم له بطلباته.

ــوى  ــا لدع ــر تعريفً ــعودية لم يذك ــة الس ــة العربي ــم في المملك 2- أن المنظ
ــان مفهومهــا،  الإلغــاء، وقــد اجتهــد كل مــن الفقــه والقضــاء الإداري في بي
وأن أنســب التعريفــات لهــا أنهــا: دعــوى عينيــة موضوعهــا القــرار الإداري 

المشــوب بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع.

3- أن دعـوى الإلغـاء تتمتـع بعـدد مـن الخصائـص، ولعـل أبرزهـا أنها: 
دعـوى موضوعية، وتتعلق بالنظام العام، كما أنها دعوى قضائية ومشروعية.

4- أن دعــوى الإلغــاء لهــا شروط كثــرة، فمنهــا مــا يتعلــق بالقــرار 
المطعــون فيــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالمدعــي الــذي يطالــب بالإلغــاء، ومنهــا مــا 

يتعلق بإجراءات الدعوى.

معتــرة  تكــون  توفرهــا حتــى  مــن  بــد  للمصلحــة شروط لا  أن   -5
ومقبولــة أمام القضاء الإداري.
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6- أن للمصلحــة صــور متعــددة فهــي تنقســم إلى عدة أقســام باعتبارات 
مختلفة، وذلك بحســب النظر لهذه المصلحة.

ــر المصلحــة  ــان عــى وجــوب توف ــه اتفــق الفقــه والقضــاء الإداري 7- أن
عند إقامة دعوى الإلغاء.

8- أن الآراء مختلفــة في مســألة اســتمرار المصلحــة حتــى الفصــل في 
دعــوى الإلغــاء، فالــرأي الأول عــى أنــه لا يشــرط اســتمرار المصلحــة، 
ــاني عــى أن  ــرأي الث ــع الدعــوى، وال ــد رف ــداءً عن ــا يكفــي وجودهــا ابت وإن
ــوان  ــكام دي ــادئ وأح ــر في مب ــال النظ ــن خ ــة شرط، وم ــتمرار المصلح اس
المظــالم يتضــح أنــه يجعــل اســتمرار المصلحــة حتــى الفصــل في الدعــوى 

واجبًــا لقبول الدعوى، والحكم فيها.

التوصيات: ثانياً: 

1- حــث الباحثــن وطــاب العلــم عــى اســتخراج البحــوث المتخصصة 
بالنظــام الإداري، وربطهــا بالواقــع العمــي مــن خــال التطبيقــات القضائية، 

ومــا اســتقر عليه القضاء الإداري؛ لما يحقق الفائــدة والمنفعة للمتعلم.

ــع  ــن رف ــن ح ــة م ــراط المصلح ــى اش ــار ع ــالم س ــوان المظ ــا أن دي 2- ب
الدعــوى حتــى الفصــل فيهــا، واســتقر القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة 
الســعودية عــى ذلــك فيستحســن أن ينــص المنظــم في نظــام المرافعــات أمــام 
وحتــى  الدعــوى،  رفــع  حــن  مــن  شرط  المصلحــة  بــأن  المظــالم  ديــوان 

فيها. الفصل 
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